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 قانون اتحادي

 بشأأن الأحداث الجانحين والمشردين 6991لس نة  9رقم 

 نحن زايد بن سلطان آ ل نهيان 

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 بعد الاطلاع على الدس تور المؤقت

 في شأأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة لهم  6991 لس نة ( 6)وعلى القانون رقم 

 وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد

- :آأصدرنا القانون الآتي 

 (آأحكام عامة)  -الباب الأول 

 6المادة 

من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة آأو وجوده  (الثامنة عشر( )61)القانون من لم يجاوزيعد حدثا في تطبيق آأحكام هذا 

 .في اإحدى حالت التشرد

 1المادة 

 .تثبت السن بوثيقة رسمية ، فاإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق آأو المحكمة طبيبا مختصا لتقديره بالوسائل الفنية

 3المادة 

 .ا القانون بالتقويم الميلاديتحسب السن في تطبيق آأحكام هذ

 4المادة 

 .تتخذ في شأأن الأحداث الجانحين والمشردين التدابير المقررة في هذا القانون

 5المادة 

 .يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الش ئون الاجتماعية صفة الضبط القضائي فيما يختص بجناح الأحداث وتشردهم

 (الأحداث الجانحون والمشردون)  -الباب الثاني 



 

2 
 

 1المادة 

، ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق  (س بع س نين كاملة()9)ل تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر 

ذا رآأت   .ضرورة لذلكوالمحاكم آأن تأأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية آأو العلاجية المناس بة لحالة هذا الحدث اإ

 9المادة 

ذا ارتكب الحدث الذي آأتم  من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء آأو  (السادسة عشرة()61) ولم يبلغ  (السابعة( )9)اإ

آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير  .آأي قانون آ

 1المادة 

ذا ارتكب الحدث الذي آأتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليه آخر ااز للقاضي آأن يحكم اإ ا في قانون الجزاء آأو آأي قانون آ

 .باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدل من العقوبات المقررة

 9المادة 

 .ل يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام آأو السجن آأو العقوبات المالية

 61المادة 

الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام آأو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها في الحالت التي يجوز الحكم فيها على  -6

 .عقوبة الحبس مدة ل تزيد على عشر س نين

، ل يجوز آأن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها عليه نصف الحد  فاإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقبا عليها بالحبس -1

 . لاالأقصى المقرر لها آأص

وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقا لهذه المادة في آأماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية  -3

 .والتربية والتعليم

 66المادة 

 . ل تسري آأحكام العود على الحدث -6

 .من الوظيفة ، والعزل ول يخضع الحدث للعقوبات التبعية آأو التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل -1

 61المادة 

ذا ارتكب الحدث آأكثر من جريمة قبل الحكم عليه في اإحداهـا وجبت محاكمته عنها كواحدة على آأن يحكم بالعقوبة المقررة  -6 اإ

 . للجريمة الأشد
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ذا تبين بعد الحكم على الحدث آأنه ارتكب جريمة آأخرى سابقة على صدور الحكم ااز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير آأو  -1 اإ

 .العقوبات التي قضي بها عليه

 63المادة 

 : يعتبر الحدث مشردا في آأي من الحالت الآتية

ذا واد متسول -6  . تصلح موردا اديا للعيش ويعد من آأعمال التسول عرض سلع تافهة آأو ممارسة آأعمال ل. اإ

فساد الأخلاق آأو القمار آأو المخدرات آأو نحوها آأو يخدم من يقومون بهذه  -1 ذا قام بأأعمال تتصل بالدعارة آأو الفسق آأو اإ اإ

 . الأعمال

قامة آأو المبيت فيه -3 قامة مس تقر وكان يبيت عادة في الطرقات آأو في آأماكن آأخرى غير معدة بطبيعتها للاإ ذا لم يكن له محل اإ  . ااإ

ذا خالط المشردين آأو المشتبه فيهم آأو الذين آأش تهر عنهم سوء السيرة -4  . اإ

ذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة آأبيه آأو وليه آأو وصيه آأو من سلطة آأمه في حالة وفاة آأبيه آأو غيابه آأو عدم آأهليته  -5 اإ

 . آأو سلب وليته

ل بناء ع  .لى اإذن من آأبيه آأو وليه آأو وصيه آأو آأمه حسب الأحوالول يجوز في هذه الحالة اتخاذ آأي اإجراء قبل الحدث اإ

 64المادة 

ذا ضبط الحدث في اإحدى الحالت الأربع الأولى من المادة السابقة آأنذرت الشرطة متولي آأمره كتابة بمراقبة حسن سيره في  اإ

 . المس تقبل

 . تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا ويجوز التظلم من هذا الإنذار اإلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة آأيام من

ليها بعد صيرورة الإنذار نهائيا آأو في الحالة  ذا واد الحدث في اإحدى حالت التشرد المشار اإ من المادة السابقة  (الخامسة)واإ

 .اتخذت في شأأنه التدابير المناس بة المنصوص عليها في هذا القانون

 (التدابير)  -الباب الثالث 

 65المادة 

 : التدابير التي يجوز اتخاذها في شأأن الحدث هي

 . التوبيخ -6

 . التسليم -1

 . الاختبار القضائي -3

 . منع ارتياد آأماكن معينة -4
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 . حظر ممارسة عمل معين -5

 . الإلزام بالتدريب المهني -1

 . الإيداع في مأأوى علاجي آأو معهد تأأهيل آأو دار للتربية آأو معهد للاإصلاح حسب الأحوال -9

بعاد  -1  .من البلادالإ

 61المادة 

 .هو توجيه اللوم والتأأنيب اإلى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم   -:التوبيخ 

 69المادة 

فاإذا لم يتوفر في آأيهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم اإلى . يكون تسليم الحدث اإلى آأحد آأبويه آأو اإلى من له الولية عليه

 .د آأسرتهمن هو آأهل لذلك من آأفرا

 61المادة 

في الحالت التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي آأن يأأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة ل تقل عن 

 . مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائيا ( ثلاث س نوات)ول تزيد على  (س نة)

ل آأعيدت محاكمته طبقا لأحكام هذا القانونفاإذا اجتاز الحدث فترة   .الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن واإ

 69المادة 

 .يجوز للمحكمة ان تأأمر بمنع الحدث من ارتياد الاماكن التي يثبت ان تردده عليها له تأأثير في جناحه او تشرده

 11المادة 

 .متى تبين آأن جناحه آأو تشرده راجع اإلى مزاولته هذه الأعمال يجوز للمحكمة آأن تحظر على الحدث مزاولة آأعمال معينة

 16المادة 

يكون الإلزام بالتدريب المهني بأأن تعهد المحكمة بالحدث اإلى مراكز التدريب المهني الحكومية آأو آأحد المصانع آأو المتاجر آأو المزارع 

 .التي تقبل تأأهيله وذلك كله لمدة ل تجاوز ثلاث س نين

 11المادة 

ذا تبين لها آأن جناح الحدث آأو تشرده راجع اإلى مرض عقلي آأن تأأمر بوضعه في مأأوى علاجي آأو منشأأة صحية  للمحكمة اإ

 . مخصصة لهذا الغرض اإلى آأن يتم شفاؤه
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 .وتقرر المحكمة اإخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير الأطباء المشرفين على علااه

 13المادة 

يداع  الحدث في معهد مناسب لتأأهيله آأو في اإحدى دور التربية والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث للمحكمة آأن تحكم باإ

 . التابعة للدولة آأو المعترف بها منها

ليها وفقا لأحكام المادة  . من هذا القانون (34) وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث بناء على التقارير التي تقدمها هذه الجهات اإ

 .اء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمرهول يجوز بق

 14المادة 

ذا كان الحدث من غير المواطنين -يجوز للمحكمة  ذا عاد الحدث اإلى  - اإ بعاده من البلاد ويكون الحكم بالإبعاد وجوبيا اإ آأن تحكم باإ

 . اإحدى حالت التشرد آأو الجناح

 .دورهمن تاريخ ص (آأس بوعين)وينفذ حكم الإبعاد خلال 

 15المادة 

ليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك  .يجوز الحكم على الحدث بأأكثر من تدبير من التدابير المشار اإ

 11المادة 

من هذا القانون يجوز عند الحكم بتدبير آأو آأكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون  14مع عدم الإخلال بحكم المادة 

 .الأمر بوقف تنفيذ الحكم

 19المادة 

صلاحهم وكذلك آأماكن  يصدر وزير الش ئون الاجتماعية بالتفاق مع وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم دور رعاية الأحداث واإ

يوائهم آأثناء اإجراءات المحاكمة  .اإ

 (الإجراءات)  -الباب الرابع 

 11المادة 

 . ل يجوز حبس الحدث احتياطيا

يداعه اإحدى دور التربية  ذا كانت ظروف الدعوى تس تدعي اتخاذ اإجراء تحفظي ضده ااز للنيابة العامة آأن تأأمر باإ على آأنه اإ

 . ما لم توافق المحكمة على مدها (آأس بوع)المعدة لرعاية الأحداث على آأل تزيد مدة الإيداع على 



 

6 
 

يداع الحدث دار التربية الأمر بتسليمه اإلى  آأحد والديه آأو اإلى من له الولية آأو الوصاية عليه على آأن يكون ويجوز بدل من اإ

 .ملتزما بتقديمه عند كل طلب

 19المادة 

ل متولي آأمره والشهود والمحامون و مندوبوا وزارة الش ئون الاجتماعية  تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ول يجوز آأن يحضرها اإ

 . رومعاهد الأحداث ومن تأأذن له المحكمة بالحضو 

ذا رآأت آأن مصلحته تقتضي ذلك عفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وآأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره اإ  . وللمحكمة اإ

فهام الحدث بما تم في غيبته من اإجراءات ويجب آأن يكون النطق بالحكم في السة علنية ل بعد اإ  .على آأنه ل يجوز الحكم بالإدانة اإ

 31المادة 

دراكه والبيئة التي نشأأ فيها والأس باب التي دفعته اإلى  يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودراة اإ

 . ارتكاب الجريمة آأو اإلى التشرد والتدابير الناجمة في اإصلاحه

لزم قبل الفصل في الدعوى ملاحظته فاإذا رآأت المحكمة آأن حالة الحدث الجسمية آأو العقلية آأو النفس ية آأو الاجتماعية تس ت

آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التي تراها ويوقف السير في الدعوى  ودراس ته قررت وضعه في مركز للملاحظة آأو في آأي مكان آ

 .اإلى آأن تتم الملاحظة والدراسة

 36المادة 

علانه للحدث يبلغ اإلى آأحد والديه آأو من له الول  . ية عليه آأو اإلى المس ئول عنه حسب الأحوالكل اإجراء مما يوجب القانون اإ

 .ولهؤلء آأن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له

 31المادة 

يجوز اس تئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد آأو بالتوبيخ آأو بتسليم الحدث اإلى والديه آأو اإلى من له الولية 

 . آأو الوصاية عليه

ذا كان حضوريا آأو من تاريخ اإعلان  (ثلاثين)اف بتقرير اإلى المحكمة المختصة خلال ويرفع الاس تئن يوما من تاريخ صدور الحكم اإ

ذا كان غيابيا  . الحكم اإ

 .وتفصل فيه المحكمة على واه السرعة

 33المادة 
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يداع الحدث المعاهد المخصصة لرعايته آأو اإصلاحه يكون واجب التنفيذ ولو طعن   .فيه بالس تئنافالحكم الصادر باإ

 34المادة 

آخر معد لقبولهم لجنة للاإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل  صلاحهم آأو آأي محل آ يكون لكل معهد مخصص لرعاية الأحداث واإ

 . للنيابة العامة وعضوية مدير المعهد وآأخصائي من وزارة الش ئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها

 .اع في تلك المعاهد بناء على طلب هذه اللجنةويكون الإفراج عن المحكوم عليهم بالإيد

 35المادة 

ليها آأو بناء على طلب الحدث آأو من له حق الولية عليه آأو  للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم اإ

 . المس ئول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث آأو وقفها آأو اإنهاؤها

آأشهر على صدور الحكم  (ثلاثة)حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ول يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء  ويكون

 .المذكور

 31المادة 

ذا حكم على متهم على اعتبار آأن س نه تزيد على   ( ثماني عشرة)س نة ثم تبين بأأوراق رسمية آأن س نه ل يجاوز  (ثماني عشرة)اإ

لغائهس نة ترفع النيابة العا ، والحكم في الدعوى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة  مة الأمر اإلى المحكمة التي آأصدرت الحكم لإ

 .الأحداث

 39المادة 

ذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأأوراق رسمية آأن س نه تزيد على  س نة ترفع  (ثماني عشرة()61)اإ

 .مر اإلى المحكمة التي آأصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائيةالنيابة العامة الأ 

 31المادة 

ثم آأهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك عودته اإلى اإحدى (  65 ) يعاقب بغرامة ل تجاوز مائة درهم كل من آأنذر طبقا للمادة

 .حالت التشرد

 39المادة 

ليه الحدث وآأهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث آأو تشرده( 511)اقب بغرامة ل تجاوز يع  .خمسمائة درهم كل من سلم اإ

 41المادة 
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ليه الحدث وامتنع عن تقديمه اإلى السلطات المختصة عند طلبه( 511)يعاقب بغرامة ل تجاوز   .خمسمائة درهم كل من سلم اإ

 46المادة 

آألفي درهم كل ( 1111)آألف درهم ول تجاوز ( 6111)س تة آأشهر آأو بغرامة ل تقل عن ( 1)يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على 

 .من آأخفى حدثا حكم عليه طبقا لأحكام هذا القانون آأو دفعه اإلى الفرار آأو آأعانه عليه

 41المادة 

خمسة آ لف درهم كل ( 5111)آألفي درهم ول تجاوز ( 1111)آأو بغرامة ل تقل عن  (س نة)يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على 

من عرض حدثا لإحدى حالت التشرد بأأن آأعده لها آأو ساعده آأو حرضه على سلوكها آأو سهلها له بأأي واه ولو لم تتحقق حالة 

 . التشرد قانونا

لمجهزة آأو المسهلة آأو المتممة لرتكابها آأو حرضه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من آأعد حدثا لرتكاب جريمة آأو القيام بعمل من الأعمال ا

 . عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلا

كراه آأو تهديد آأو كان من آأصوله ( 1)وتكون العقوبة الحبس مدة ل تقل عن  ذا اس تعمل الجاني مع الحدث وسائل اإ س تة آأشهر اإ

ليه طبقا لل  . قانونآأو من المتولين تربيته آأو ملاحظته آأو كان الحدث مسلما اإ

ذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع آأكثر من حدث ولو في آأوقات مختلفة ( س نة)وتكون العقوبة الحبس مدة ل تقل عن   . اإ

آخر  .وذلك كله مع عدم الإخلال بأأية عقوبة آأشد ينص عليها قانون آ

 43المادة 

 .يعمل به بعد س تين يوما من تاريخ نشرهعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية و 

  - 41العدد   - لجريدة الرسميةمنشور با   -هـجرية  6391ذو القعدة  64الموافق   –ميلادية  6991-66-11  -:صدر بتاريخ 

  64/6/6999وعمل به من تاريخ  - 65/66/6991بتاريخ  -الس نة السادسة 

 زايد بن سلطان آ ل نهيان

 العربية المتحدةرئيس دولة الإمارات 

 


